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  :مقدمة  ●
  

يخضع العقد في تكوينه الى توافر ركن اساسي متمثل في التراضي وشـروط انعقـاد               
وط النفاذ  متمثلة في المحل والرضا وشروط صحة ونفاذ ولزوم ، بحيث يترتب على توافر شر             

  .قد موقوفاان يكون العقد نافذا ويترتب على على تخلفها ان يكون الع
  

ر كان قد ابرم عقدا     وباستعراض الوقائع نجد ان سمير البالغ سبعة عشر عاما من العم          
وموهما التاجر بكونـه رجـلا      اجهزة الحاسوب مستغلا بذلك مظهره الخارجي       مع احد تجار    

على فان العقد وحصل سمير على اجهزة الحاسوب محل العقد          وعلى اثر ذلك وقع الطر    ناضجا  
  .لتسديد دفع والد سمير بفسخ العقدان يقوم بتسديد ثمنها لاحقا ، وعندما حل موعد ا

  
وفي اطار تمحيص ما سبق ومحاولة الوصول الى حل قانوني يجيب عـن الاشـكالية        

 المطلب الأول الى ماهية العقـد        ؛ بحيث يتطرق   نالسابقة سنقسم هذه الورقة البحثية الى مطلبي      
 من القـانون المـدني      175-171  والمواد 118 المادة(الموقوف ومبدأ الاجازة المترتب عليه      

 من قبـل    المسؤولية المترتبة على عدم اجازة العقد الموقوف      ويناقش المطلب الثاني    ) الأردني
  .) من القانون المدني الأردني134 المادة(والد سمير 
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  :ول المطلب الأ
  ماهية العقد الموقوف ومبدأ الاجازة المترتب عليه

  
  

 ف ي مع رض ح دیثھا     1976 ل سنة    43 من القانون المدني الأردن ي رق م         171نصت المادة   
  : عن العقد الموقوف على ما یلي 

  
 یكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ف ضولي            "

ح ق الغی ر أو م ن ن اقص     في مال غیره أو من مالك في مال ل ھ تعل ق ب ھ           

 مك ره أو   الأھلیة في مالھ وكان تصرفا دائ را ب ین النف ع وال ضرر أو م ن               

  ".إذا نص القانون على ذلك

  
الم  شرع ل  م ی  ورد تعریف  ا مح  ددا للعق  د    وم  ن اس  تقراء ن  صوص الق  انون الم  دني نج  د ان    

  .الموقوف كما فعل في تعریف العقد الصحیح والباطل والفاسد 
  

  :  ھو  كما یعرفھ الفقھقد الموقوفوعلى ذلك فان الع
 انعقاده وص حتھ ، ولك ن دخ ل علی ھ س بب م ن        قد انعقد وصح لتوافر ركنھ وشروط  عقد" 

عتب ر  أن ل م یج زه   إن اج ازه نف ذ و  إأسباب عدم النفاذ فتعلق نفاذ اثره على اجازة من ل ھ الاج ازة، ف               
  )1( ."كأن لم یكن 

  
  :ایضا فھو 
ل  ذي من  ع نف  اذه تخل  ف أح  د ش  روط النف  اذ وال  ذي یفی  د  العق  د الم  شروع بأص  لھ ووص  فھ ا" 

  )2( "حكمھ باجازتھ ممن یملك حق الاجازة 
  

  :وأسباب توقف العقد كما وردت في النص السابق ھي 
  .تصرف الفضولي في مال الغیر  - أ

 .ك في مالھ الذي تعلق بھ حق الغیرتصرف المال - ب
  .لضررلھ تصرفا دائرا بین النفع وا تصرف ناقص الأھلیة في ما-ج
  . التصرفات الصادرة عن المكره-د

  . انھا تنتج عقدا موقوفا اي حالة اخرى یحددھا القانون على-ھـ
  

وفي سیاق ورقتنا البحثیة ھذه واستنادا الى الوق ائع س الفة ال ذكر سنخ صص ح دیثنا ف ي توق ف             
ھ ذه الورق ھ    الدائرة بین النفع وال ضرر ، ونق صان الاھلی ة مح ل               الاھلیة تصرفاتالعقد الناتج عن    

  . السنھو النقصان الناتج عن صغر
  

                                                           
، دار الثقاف   ة ) الالتزام   ات( م   صادر الحق   وق الشخ   صیة –ش   رح الق   انون الم   دني ، ع   دنان اب   راھیم ال   سرحان ون   وري حم   د خ   اطر 1

  .213 ص، 2009،عمان،
  .26ص،  2001، دار الثقافة،عمان،) دراسة مقارنة(صلاح الدین شوشاري ، نظریة العقد الموقوف في القانون المدني  2
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ف ي ح ین    )  عام ا  17(مع تاجر اجھزة الحاسوب رغم ص غر س نھ          فكما لاحظنا فقد تعاقد سمیر      
ك شرط یعت د ب ھ لاثب ات ص حة التراض ي مم ا جع ل العق د                   )1( ان القانون تطل ب س ن الثامن ة ع شرة         

 م  ن الق  انون الم  دني الأردن  ي 118ادة المب  رم م  ن قبل  ھ عق  دا موقوف  ا ، وذل  ك اس  تنادا ال  ى ن  ص الم  
   :والتي جاء فیھا 

 تصرفات الصغیر الممیز صحیحة متى كانت نافعة نفع اً مح ضاً       – 1"

  .وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً 

 أم  ا الت  صرفات ال  دائرة ب  ین النف  ع وال  ضرر فتعق  د موقوف  ة عل  ى     – 2

اءً أو إج ازة  إجازة الولي في الحدود التي یج وز فیھ ا ل ھ الت صرف ابت د      

  .القاصر بعد بلوغھ سن الرشد 

  ." وسن التمییز سبع سنوات كاملة – 3

  

 م ن ذات    171 اض افة ال ى م تن ن ص الم اده            118نلاحظ ان الفقرة الثانیة من نص الم ادة         
القانون قد تحدثتا عن التصرفات الدائرة بین النفع والضرر ، فھل عقد البیع الموقع من قب ل س میر                   

   التي ینطبق علیھا ھذا الوصف ؟یعد من العقود
  

   :وللاجابة على ھذا السؤال فقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بما یلي 

من القانون المدني صراحة على أن تصرف ناقص الأھلی ة یك ون ص حیحا          ) 171(نصت المادة   " 
 موق  وف النف  اذ عل  ى الإج  ازة إذا ك  ان الت  صرف دائ  را ب  ین النف  ع وال  ضرر، وج  اء ف  ي الم  ذكرات   

المذكورة أن تصرف ناقص الأھلیة الذي      ) 171(الایضاحیة للقانون المدني في شرح احكام المادة        
من ذات الق انون  ) 172(یدور بین النفع والضرر ھو التصرف بالبیع والإجازة، كما تناولت المادة   

ت من لھ حق إجازة التصرف الموقوف على أنھ ناقص الاھلیة نفسھ بع د اكتم ال اھلیت ھ كم ا وق ض               
من القانون ذاتھ بأن الإجازة تكون بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ ی دل علیھ ا ص راحة                  ) 173(المادة  

  )2(..." أو دلالة ویعتبر السكوت إجازة أن دل على الرضا عرفا
  

مما سبق یتبین لنا بان التصرف الذي ق ام ب ھ س میر ھ و م ن الت صرفات ال دائرة ب ین النف ع               
  . ان ینقلب العقد الى عقد موقوف -بحسب النصوص سالفھ الذكر–والضرر والتي یترتب علیھا 

  
 وھ ذا م ا   وبعد وصولنا الى ھذه النتیجة علَ السؤال یثور عن صاحب الحق ف ي الاج ازة ،     

  : من القانون المدني حینما نصت 172تحدثت عنھ المادة 
تكون إجازة العقد للمال ك أو لم ن تعل ق ل ھ ح ق ف ي المعق ود علی ھ أو           " 

و الوص ي أو ن  اقص الأھلی ة بع  د اكتم ال أھلیت  ھ أو للمك ره بع  د     لل ولي أ 

  ".زوال الإكراه أو لمن یخولھ القانون ذلك 
                                                           

  :  من القانون المدني الأردني على ما یلي 43نصت المادة  1
  . كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة – 1"

  ." وسن الرشد ھي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة – 2 
) 1485(منشور على الصفحة  )ھیئة عامة (2003/12/08  فصل بتاریخ  2003/1891رقم ) حقوق(محكمة التمییز الأردنیة قرار  2

   .)2004(من مجلة نقابة المحامین لسنة ) 7(من العدد 
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ذات الط رف ال ذي یح ق ل ھ التم سك بتوق ف ھ ذا العق د الا           ھوالنصوالذي یجیز العقد في ھذا   

موقوفة النفاذ  بعد بلوغھ سن الرشد ، فالقانون الذي جعل تصرفاتھ          یقوم باجازتھ  انھ یشترط فیھ ان   
  )1(. ویجیز ھذا العقد او یفسخھلیعود  الكاملة الاھلیةھحین ابرام العقد تطلب من في
  

 قب ل    من قبل م ن ورد ت صرفٌ  ف ي ملك ھ او م ن               -باختلاف واقع الحال  –تكون الاجازه   قد  كما  
الإك راه  الولي في حالتنا ھذه التي تتحدث عن نقص الأھلیة ، وقد تكون للمكره او ورثتھ بعد زوار    

  )2( .، او لمن خولھ القانون حق الاجازه
  

  فیھا اي شروط ش كلیة     ولا یشترط  )3( والاجازة الواردة اعلاه اما ان تكون صریحة او ضمنیة        
 سوى ان تكون صادرة عن شخص جعل لھ المشرع میزة اصدار ھذه الاجازه مادام ان نیت ھ    معینة

  )4( .اتجھت نحو الاجازة حقا
  

موض وعیة للاج ازة ، فق د اش ترط الم شرع الاردن ي ع دة ش روط لاب د م ن                 اما ع ن ال شروط ال     
، وھ ذه ال شروط     )5(توافرھا لیصبح ھذا العقد نافذاً وساریاً في مواجھ ة ص احب الح ق ف ي اجازت ھ                  

  )6(:  من القانون المدني والتي یمكن اجمالھا بما یلي 174ممثلة بنص المادة 
  .جازة للاجازة وقت صدوره ووقت الاقبول التصرف -1
 .بقاء الشي محل التصرف الى وقت الاجازة وبقاء بدلھ ان كان عینا -2
  .وجود طرفي العقد وصاحب حق الاجازة -3

  
 ن   رى ان تم   سك وال   د - موض   وع الورق   ھ البحثی   ة ھ   ذه –وب   التطبیق المباش   ر عل   ى الواق   ع 

علی ھ  بفسخ العقد انما ھ و تعبی ر ص ریح ع ن رف ضھ اج ازة ھ ذا العق د مم ا یترت ب                       )7() ولیھ(سمیر
 باعتب اره ت صرفا ب اطلا ، وھ ذا م ا عب رت عن ھ        زوالھ واعادة الحال الى م ا ك ان علی ھ قب ل التعاق د       

  )8(." واذا رفضت الاجازة بطل التصرف-2: " من القانون المدني ، حیث نصت 175/2المادة 
  

  : وعلى ذلك جرت محكمة التمییز الموقرة في احد احكامھا حیث قضت 
 فان ل م تلحق ھ الاج ازه ،       -ھو المالك –بیع ملك الغیر یعتبر بیعا موقوفا على اجازاة ھذا الغیر           ان  " 

  )9(".فان البیع لا یعتبر نافذا، وبالتالي باطلا بحق الغیر
  

                                                           
  .567 ص ، 2000، الكتاب الأول ، الحلبي للمنشورات الحقوقیة،بیروت،3،ج3شرح القانون المدني ،ط، عبد الرازق السنھوري 1
   .216 ص،، مرجع سابق ) الالتزامات(ق الشخصیة  مصادر الحقو–شرح القانون المدني  2
  :  من القانون المدني على ما یلي 173نصت المادة  3

   تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ یدل علیھا صراحةً أو دلالةً– 1"

  ."وت إجازة إن دل على الرضا عرفاً  ویعتبر السك– 2 
  . 568 ص ،شرح القانون المدني ، مرجع سابق 4
  127 ص،، مرجع سابق ) دراسة مقارنة(نظریة العقد الموقوف في القانون المدني  5
  129-127المرجع نفسھ ، ص 6
  :  من القانون المدني على ما یلي 123نصت المادة  7

  ."  كمة أو الوصي الذي نصبتھ المحكمةولي الصغیر ھو أبوه ثم وصي أبیھ ثم جده الصحیح ثم وصي الجد ثم المح"
 ت  اریخ net.lawjo.www://http ، 2011" العق  د الموق  وف ف  ي الق  انون الم  دني الأردن  ي   : مقال  ة قانونی  ة  "ة ق  انوني الأردن ، ش  بك 8

   ,22/7/2011المشاھدة 
من مجلة نقاب ة المح امین ل سنة    ) 4(من العدد ) 2924(  منشور على الصفحة 1253/1993 رقم) حقوق(محكمة التمییز الأردنیة  قرار   9
)1994(.   
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  :المطلب الثاني 
  المسؤولية المترتبة على عدم اجازة العقد الموقوف

  
لذكر ان مطالبة والد سمیر بفسخ العق د       ناقشنا في المطلب الأول وفي ضوء الوقائع سالفة ا        

  ولا یترت  ب علیھ  ا اي م  سؤولیة م  ن حی  ث ھ  ي مطالب  ة ص  حیحھ ومن  سجمھ والن  صوص القانونی  ة  
  )1( .الاصل

ال واردة ف ي   " ال بطلان "وان كنا بھذا الصدد بحاج ة ل بعض التوض یح ح ول مفھ وم عب ارة         
ھ لا ینبغ ي ان یفھ م ھ ذا الم صطلح      من القانون المدني ، حیث ان       175الفقرة الثانیة من نص المادة      

بمعناه الحقیقي والذي مؤداه ان العقد نشأ باطلا ، بل معناه المقصود في ھذا الشأن ھو ع دم ترتیب ھ            
لأي آثار بعد عدم اجازتھ مما یقربھ من فكرة البطلان دون ان یماثلھا كونھ عق د ق د انعق د ص حیحا        

  )2(. الا انھ قد شابھ ما أوقفھ
  

  :لیھ محكمة التمییز الموقره حیث قضت وھذا ما جرت ع
اذا كان  ت العق  ود الت  ي ثب  ت انعقادھ  ا م  ع الم  دعى عل  یھم لی  ست عق  ود باطل  ھ وإنم  ا ھ  ي   " 

 م  دني باعتبارھ  ا لی  ست   168موقوف  ھ عل  ى إج  ازة الورث  ھ ، فان  ھ لا تنطب  ق علیھ  ا أحك  ام الم  اده      
  )3(. "باطلھ

  
  

ھ ذا العق د ف ان    ابطال ن كان لسمیر ووالده نھ وافإوبالتطبیق على الوقائع محل ھذه الورقھ        
  )4( . على ید سمیرللتاجر ان یطالب بالتعویض لقاء ما حصل لھ من غش

  
حی  ث ان لج  وء ن  اقص الأھلی  ة ال  ى ط  رق احتیالی  ة یق  وم م  ن خلالھ  ا باخف  اء ھ  ذا ال  نقص       

  )5( .یضبأھلیتھ لا یحرمھ من حقھ القانوني في فسخ العقد الا انھ یرتب علیھ التزاما بالتعو
  

وم ن الوق  ائع موض  وع ھ ذه الورق  ھ البحثی  ھ نج د ان س  میر تعم  د ان یب دوا بمظھ  ر یخ  الف     
  .جر فیما یخص العمر الحقیقي لسمیرحقیقة عمره ، بحیث لا یمكن معھ ان یتخلل اي شك للتا

  
ع ھ ذه القواع د م ن    قانوني المدني والبحث بما ینسجم م    وبالرجوع الى القواعد العامة في ال     

  م ن الق انون الم دني   134النص المنطبق على ھذه الحالة ھو ن ص الم ادة         السالفھ ، نجد ان      الوقائع
   :والتي تنص على ما یلي  )6(

  
  . یجوز لناقص الأھلیة أن یطلب إبطال العقد – 1"

 غی  ر أن  ھ إذا لج  أ إل  ى ط  رق احتیالی  ة لإخف  اء نق  ص أھلیت  ھ لزم  ھ    – 2

  ."التعویض
  

                                                           
   .220 ص،، مرجع سابق) الالتزامات( مصادر الحقوق الشخصیة –شرح القانون المدني  1
  141، مرجع سابق ، ص) دراسة مقارنة(نظریة العقد الموقوف في القانون المدني  2
  . ، منشورات مركز عدالة23/9/2002نشور بتاریخ م) ھیئة خماسیة(  969/2002 رقم) حقوق(محكمة التمییز الأردنیة قرار  3
   .220 ص ،المرجع نفسھ  4
   .228-227 ص ،شرح القانون المدني ، مرجع سابق 5
   .221 ص،، مرجع سابق ) الالتزامات( مصادر الحقوق الشخصیة –شرح القانون المدني  6
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لزامیة التعویض على س میر لق اء م ا ق ام ب ھ        إوني صریح   الامر الذي یترتب معھ بنص قان     
  .یتھمن افعال احتیالیة في اخفاء اھل

  

اضافة الى ذلك فانھ یلزم تطبی ق القواع د العام ة والت ي تق ضي باع ادة الح ال ال ى م ا ك ان                      
علیھ قبل التعاقد ، مما یترتب علیھ الزامی ة س میر ووال ده باع ادة اجھ زة الحاس وب للت اجر بالحال ة                     

 م ن الق انون   248وھذا ما نصت علیھ الم ادة   لتي تم تسلیمھا لسمیر ، والا عد ذلك اثراءً بلا سبب            ا
  : المدني الأردني 

إذا انف  سخ العق  د أو ف  سخ أعی  د المتعاق  دان إل  ى الحال  ة الت  ي كان  ا     " 

  . "علیھا قبل العقد فإذا استحال ذلك یحكم بالتعویض

  



8  
 

   :ةالخاتم ●
ن مطالبة والد سمير صحيحه ومتفقه مع القانون ويحق له فـسخ            بناءً  على ما تقدم ، تكو      

 من القانون المدني الأردني علـى ان يقـوم سـمير            171العقد بقوه القانون سندا لنص المادة       
  .باعادة اجهزة الحاسوب التي استلمها الى البائع 

به سـمير   ويحق للبائع هنا المطالبة بالتعويض العادل لقاء ما حصل له ، حيث ان ما قام                
 مـن  134من اخفاء لعمره الحقيقي بطرق احتياليه يوجب التعويض في حقه سندا لنص الماده       

  . القانون المدني الاردني 
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   :قائمة المصادر والمراجع ●
  

  :المراجع والكتب الفقهية : أولا 

، الحلبـي   ، الكتـاب الأول   3،ج3عبد الرازق السنهوري، شرح القانون المدني ،ط       -
  .2000بيروت، ، لحقوقيةللمنشورات ا

 مـصادر   –عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، شرح القانون المـدني            -
  .2009عمان، ، دار الثقافة ،) الالتزامات(الحقوق الشخصية 

دراسـة  (صلاح الدين شوشاري ، نظرية العقد الموقوف فـي القـانون المـدني               -
 .2001عمان، ، ، دار الثقافة)مقارنة

  

  :عات التشري: ثانيا 

  .1976 لسنة 43القانون المدني الأردني رقم  -

  

  : القضائية الاجتهادات:  ثالثا

  فـصل بتـاريخ       2003/1891رقـم   ) حقـوق (قرار محكمة التمييز الأردنيـة       -
مـن  ) 7(من العـدد    ) 1485(منشور على الصفحة    ) هيئة عامة  (2003/12/08

  .)2004(مجلة نقابة المحامين لسنة 

منـشور  ) هيئة خماسية  (1253/1993رقم  ) حقوق(الأردنية  قرار محكمة التمييز     -
  .)1994(من مجلة نقابة المحامين لسنة ) 4(من العدد ) 2924(على الصفحة 

منـشور  ) هيئة خماسية   (969/2002رقم  ) حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية      -
  . ، منشورات مركز عدالة23/9/2002بتاريخ 

  

  :المواقع الالكترونية:  رابعا
- http://www.lawjo.net 


